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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول بعض الأحكام الفقهية التي تميز شريعة اليهود بوضوح عن غيرها .
 .IIموضوع المقالة
ففي الزواج مثلًا: يعتبر بقاء اليهودي أو اليهودية في العزوبة أمرًا منافيًا للدين، ذكر جان دي بولي في ترجمته لمواد التشريع المدني والجنائي في الفقه اليهودي, في المادة 393 أن كل يهودي يجب عليه أن يتزوج، وأن الذين يبقون عزابًا يتسببون في أن يتخلى الله عن شعبه إسرائيل، جاء في كتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين) تأليف م. حاي بن شمعون المادة 16: الزواج فرض على كل إسرائيلي، يحرم الزواج بين اليهود وغيرهم، ويسمى غير اليهود في كتب الشريعة الإسرائيلية كفارًا، يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون والوثنيون والزنادقة.
ويقول دي بولي في المادة 396: إن الزواج المعقود بين يهودي وكافرة أو العكس باطل، والحياة الزوجية القائمة بينهما تعتبر فجورًا وزنًا مستمرين، والأولاد الذين يُولدون من هذه المعاشرة المرذولة يعتبرون أبناء زنا، ونجد ابن شمعون لا يكتفي بوحدة الدين بين الزوجين، بل ينص أيضًا على وحدة المذهب؛ فيقول في المادة 17: الدين والمذهب شرطٌ لصحة العقد، فإن كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر؛ فلا يجوز العقد بينهما، وإلا كان باطلًا.

ويضيف في المادة 18 أنه يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبيًّا، ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقًا شرعيًّا، ويزيد معظم الشراح على ذلك: أن الأولاد الذين يولدون من زواج اثنين؛ أحدهما يهودي, والثاني أجنبي لصيق باليهود عن طريق اعتناق دينهم -لا يصح أن يكون منهم كهنة في إسرائيل؛ تأكيدًا للنزعة العنصرية التي تصبغ أكثر الشرائع الفقهية عند اليهود، لا سيما ما اتصل منها بالأحوال الشخصية. 
وتعدد الزوجات جائز شرعًا عند اليهود, ولم يرد بتحريمه نص واحد لا في الكتاب المقدس ولا في التلمود، وكانت العادة جارية بين اليهود على اتخاذ أكثر من زوجة، وليس في الدين أيضًا حد أقصى لتعدد الزوجات، فقد كان مباحًا لليهودي أن يتخذ من النساء ما طاب له بلا قيد أو شرط، ولكن ظهر في العصور الوسطى الحاخام الفقيه المفسر جرشوم بن يهودا, المولود في مدينة متس بإقليم اللوريم بشمال شرق فرنسا سنة 960 ميلادية، والمتوفَّى في مدينة ماينز بألمانيا سنة 140 ميلادية؛ فأفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات بين اليهود، وكانت هذه الفتوى مبنية في الأساس على ما كانت تلاقيه الجاليات اليهودية في أوربا في العصور الوسطى, من احتقار واضطهاد بسبب تعدد الزوجات فيها، وهو أمر حرمته الديانة المسيحية تحريمًا قاطعًا، وجعلت تعدد الزوجات جريمة تجمع بين الكفر والزنا، فأراد الحاخام جرشوم أن يضع حدًّا لهذا المظهر المثير من مظاهر تكوين المجتمع اليهودي.

ولكن اجتهاده لم يحظَ بالتطبيق القانوني المتفق عليه في المجالس الملية, ومحاكم الأحوال الشخصية لليهود في أوربا إلا حوالي سنة 1240 ميلادية؛ إذ اتفقت كلمة كَهنة اليهود وقضاتهم على هذا التحريم، وإن كان تعدد الزوجات بين اليهود قد ظل منتشرًا سرًّا أو علنًا قرونًا طويلةً بعد هذا التاريخ، وبخاصة في بلدان إفريقيا وآسيا.
وهكذا نجد دي بولي يذكر في المادة 395 أنه بالرغم من كون تعدد الزوجات حلالًا في الدين، فإنه قد صدرت الفتوى بتحريمه من الحاخام جرشوم؛ بسبب المطالب الباهظة للحياة الحاضرة, التي تجعل القيام بأمر زوجة واحدة -فضلًا عن زوجات عدة- أمرًا صعبًا، وكل يهودي يخالف فتوى الحاخام جرشوم، فإنه يقع تحت عقوبة التكفير والخلع والطرد من المجتمع الإسرائيلي، وفي ذلك تقول المادة 54 من كتاب ابن شمعون: لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة، وعليه أن يحلف يمينًا على هذا حين العقد، وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة. 
والإمام ابن القيم -رحمه الله- ينص في كتاب (هِداية الحيارَى) على أن من شريعة اليهود نكاح امرأة الأخ أو العار، ونذكر هنا مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تُعرف بمسألة البيامى والجلوس، وهي: أن عندهم في التوراة إذا أقام أخوان في موضع واحد, ومات أحدهما ولم يعقب ولدًا، فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبي، بل حموها -أخو الزوج- ينكحها، وأول ولد يولدها ينسب إلى أخيه الدارج، فإن أبَى أن ينكحها خرجت متشكيةً إلى مشيخة قومه قائلةً: قد أبى حموي أن يستبقي اسمًا لأخيه في بني إسرائيل، ولم يرد نكاحي، فيحضره ويكلفه أن يقف ويقول: ما أردت نكاحها؛ فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله, وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه، وتنادي عليه: كذا فليُصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل، وينتبذ بنوه بهذا اللقب. هكذا عندهم في التوراة.
ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه، وهو أن يكون مريدًا للمرأة محبًّا لها، وهي في غاية الكراهة له، فأحدثوا لهذا الفرع حكمًا في غاية الظلم والفضيحة، فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها, ولقنوها أن تقول: إن حموي لا يقيم لأخيه اسمًا في بني إسرائيل ولم يرد نكاحي، وهو عاشق لها، فيلزمونها بالكذب عليه، وإنها أرادته فامتنع، فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها، ونكاحها غاية سؤله وأمنيته، فيأمرونه بالكذب عليها، فيخرج نَعله من رجله إلا أنه لا مسك هنا ولا ضرب، بل يبصق في وجهه، وينادَى عليه: هذا جزاء مَن لا يبني بيت أخيه.

فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي، وألزموه بالكذب والبُصاق في وجهه، والعتاب على ذنب جره!!
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